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  ملخص:
المؤسس  تنفيذه بالسلطة التنفيذية غير ان مقتضيات التعاون بين السلطتين دفعت الاصل ان التشريع من اختصاص السلطة التشريعية ويناط
التشريعية في  تشترك فيها السلطة التنفيذية مع السلطة ولى.الأ التشريعي في حالتين. الالدستوري الى اعطاء السلطة التنفيذية امكانية التدخل في المج
محل السلطة  الاعتراض على القوانين وحق اصدارها. الثانية .تحل فيها السلطة التنفيذية الاختصاص التشريعي من خلال اعطاء رئيس الجمهورية حق

 .بالأوامرالتشريع  الجمهورية صلاحيةفي سن التشريع من خلال منح رئيس  ةيالتشريع
 ورودها في المقال وتدرج بصيغة النكرة.

 السلطة التنفيذية؛ البرلمان، الأوامر؛ الدستورية: الكلمات المفتاح
Abstract: 

The legislative authority has the power to intervene in the legislative sphere in two cases: the first 

is shared by the executive branch with the legislative authority in the legislative jurisdiction by 

giving the president of the republic the right to object On the laws and the right to issue them. The 

second is where the executive authority replaces the legislative authority in drafting the legislation 

by granting the president the power to legislate by order. 
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  مقدمة :
 –بع المميز للنظام الدستوري في الوقت الراهن، هو توزيع الاختصاصات الدستورية بين سلطات ثلاث لقد أصبح الطا

وقيام حدود واضحة في اختصاص كل منها، منعا للحكم المطلق الذي لايحده حد ولا يقيده  -التشريعية، التنفيذية، القضائية
 قيد.

تشريعية، اما السلطتان الاخريان فلهما اختصاصهما المبين في والأصل ان السلطة المختصة بوضع التشريع هي السلطة ال
 الدستور: فالسلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ التشريع بعد انشائه، والسلطة القضائية تختص بتطبيقه على المنازعات التي تعرض عليها.

تسمى احدى الغرفتين المجلس الشعبي ويطلق على السلطة التشريعية اسم البرلمان ، والبرلمان في الجزائر يتكون من غرفتين 
 الوطني وتدعى الثانية مجلس الامة.

من الدستور الجزائري الحالي فان كل اعضاء الغرفة الاولى منتخبون، اما اعضاء الغرفة الثانية ،  118وطبقا للمادة 
 فالثلثان منهم منتخبون والثلث الاخر معينن من قبل رئيس الجمهورية.

لتشريع من اختصاص السلطة التشريعية فان مقتضايات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واذا كان الاصل ان ا
 دفعت المؤسس الدستوري الى اعطاء السلطة التنفيذية صلاحية التشريع في حالتين:

رئيس الجمهورية الأولى : تشترك فيها السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في الاختصاص التشريعي من خلال اعطاء  
 حق الاعتراض على التشريع، وحق اصداره.

والثانية: تحل فيها السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سن التشريع، وهو ما يضعنا امام ما يعرف او بالتشريع عن 
لزم السرعة ، أو في وقت طريق الاوامر، والذي يصدره رئيس الجمهورية في حالات الضرورة أو في الظروف الاستثنائية التي تست

 يصادف عطلة السلطة التشريعية أو حلها.
وقد حاولنا من خلال موضوع بحثنا الإجابة على الإشكالية التالية: ماهي حدود سلطة رئيس الجمهورية في التشريع في 

 ضوء احكام الدستور الجزائري الحالي.
 وقد ارتاينا تقسيم الدراسة وفق الخطة الآتية.

 ل: اختصاصات رئيس الجمهورية المكملة للتشريع.المبحث الاو 
 المطلب الأول: الاعتراض على القوانين

 المطلب الثاني: إصدار القوانين
 المبحث الثاني: اختصاصات رئيس الجمهورية المنشأة للتشريع

 المطلب الأول: التشريع بأوامر في الحالات العادية
 ستثنائيةالمطلب الثاني : التشريع بأوامر في الحالة الا
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 المبحث الأول:
 اختصاصات رئيس الجمهورية المكملة للتشريع.

يقوم رئيس الجمهورية في الجزائر بإصدار التشريعات ونشرها في الجريدة الرسمية خلال الأجل المحدد دستوريا، وبذلك 
ي المفعول، وبذلك الإجرائيين يلزم التصرف يكون الرئيس قد تأكد فعلا من أن التشريع الصادر قد جاء وفق روح الدستور السار 

 الحكومة بتنفيذ التشريع.
وكان من اثر هذا التقرير أن الدستور الجزائري خول رئيس الجمهورية ان يعترض على التشريع الذي وافق عليه البرلمان 

م الدستوري الجزائري دور بغرفتيه، ويأتي الاعتراض عن طريق طلب إجراء مداولة ثانية، وبذلك يصبح لرئيس الجمهورية في النظا
 .1تشريعي ورقابي على النص التشريعي

 المطلب الأول: الاعتراض على القوانين.
ذهبت اغلب دساتير العالم إلى تمكين رئيس الدولة من أن يعترض على أي نص تشريعي وافق عليه البرلمان، ومرد ذلك 

  ، لكي يصدر القانون على قرينة من الدقة وفق نظرة الرئيس.ان هذا الاختصاص يحدث التوازن ، ومن ثم التعاون بين السلطتين
واستنادا على ذلك، ارتأى المؤسس الدستوري في الجزائر ان لا تهمل هذه الوسيلة وعليه، اعتمدها كمبدأ دستوري في 

 ظل الدستور الحالي.
 الفرع الأول: ماهية الاعتراض على القوانين.

 اض  على القوانين وأنواعه وطبيعته القانونية وأهميته و إجراءاته سنتناول فيما يلي تعريف حق الاعتر  
 أولا : تعريف الاعتراض على القوانين وأنواعه.

 .2يعرف الفقه حق الاعتراض بأنه سلطة تمكن رئيس الدولة من إيقاف القانون الذي وافق عليه البرلمان"
يز الاعتراض المطلق بصفتي النهاية والإطلاق فاعتراض وحق الاعتراض إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون نسبيا، ويتم

رئيس الدولة يؤدي إلى قبر التشريع. حيث لا توجد أية وسيلة دستورية تمكن البرلمان من تجاوزه، وهذا الاعتراض في الواقع ليس له 
 3البية الدول.سوى قيمة تاريخية لان خصائص النهاية والإطلاق تتعارضان مع المبدأ الديمقراطي لذلك هجرته غ

اما الاعتراض النسبي فانه يمكن للبرلمان التغلب عليه بإعادة الموافقة على التشريع من جديد وفقا للشروط التي يحددها 
 4الدستور.

 والاعتراض النسبي ينقسم إلى الأنواع التالية:
للبرلمبربران البربرذي وافبربرق علبربرى القبربرانون : يعتبربربر الاعبربرتراض الواقبربرف أقبربروى أنبربرواع الاعبربرتراض النسبربربي إذ لا يمكبربرن الاعترترتراض الواقترترف .أ

 5أول مرة ان يتغلب على اعتراض رئيس الجمهورية بأي أغلبية.
ويبربررى الفقبربره أن هبربرذا الاعبربرتراض يسبربرتهدف تحكبربريم الأمبربرة بصبربردد قبربرانون اختلبربرف عليبربره رئبربريس الدولبربرة والبرلمبربران، إذ مبربرن خلالبربره 

 القانون المعترض عليه، فبراذا وافبرق عليبره د إصبرداره رغبرم إرادة يقوم رئيس الدولة بحل البرلمان ليتم انتخاب برلمان جديد يبدي رأيه في
 6الرئيس.
: وهو الاعتراض الذي يستلزم للتغلب عليه أن يعيد البرلمان الذي أقر القانون الموافقة عليه بأغلبيبرة الاعتراض الموصوف .ب

 7مشددة.
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س  في أن يعيبرد القبرانون البرذي لا يوافبرق : يعتبر هذا الاعتراض أبسط أنواع الاعتراض، فهو حق للبررئيالاعتراض البسيط .ج

 8عليه إلى البرلمان وذلك لإعادة التصويت عليه بنفس الأغلبية التي سبق أن وافقت عليه.
هو الذي ينقل سلطة التقرير النهائي في مصبرير القبرانون والفصبرل في النبرزاع ببرين رئبريس الدولبرة والبرلمبران  الاعتراض الناقل: .د

 9.إلى جهة ثالثة يحددها الدستور
 ثانيا: الطبيعة القانونية للاعتراض على القوانين.

 10ظهر في هذا الخصوص ثلاث اتجاهات هي:
يذهب هذا الرأي إلى أن حق الاعتراض يعتبر عملا تشريعيا لان مشروع القانون لا يصبح قانون ما دام في وسع  الاتجاه الأول:

التشريع لا تكسبه صفة القاعدة القانونية مادام انه معرض  رئيس الجمهورية ان يعترض عليه، فمجرد موافقة البرلمان على
 للاعتراض.

يميز هذا الاتجاه بين صور الاعتراض المختلفة حسب قوتها، حيث انه يضفي الطبيعة التشريعية على الاعتراض  الاتجاه الثاني:
 الموصوف الذي يتطلب أغلبية مشددة دون غيره من صور الاعتراض.

أنصار هذا الاتجاه ان هناك بعض الإجراءات التي يستلزمها الدستور لوجود القانون إلا انه لا يعد عملا  يرى الاتجاه الثالث:
تشريعيا إلا الإجراء الذي يدخل في تكوين القانون وهو تصويت البرلمان، فكل الإجراءات التي تسبق هذه الموافقة وان اعتبرت 

غنى عنه لتكوين القانون الا أنها إجراءات تمهيدية ليس لها طبيعة العمل التشريعي  إجراءات تشريعية بالمعنى الواسع لان وجودها لا
بالمعنى الدقيق، لأنها لا تؤدي الى خلق القانون كذلك فان كل الإجراءات التي تلي الموافقة إنما تتدخل بعد اكتمال القانون فهي 

ول إلى قانون بإرادة البرلمان أما إذا اعترض على التشريع أصبح إجراءات تلزم لنفاذه. فاذا وافق الرئيس على مشروع التشريع تح
 مصيره في يد البرلمان وحده لهذا يخلص أنصار هذا الاتجاه إلى أن حق الاعتراض يعد عملا تنفيذيا.

ويبدو أن الرأي القائل بالطبيعة التشريعية لحق الاعتراض هو الراجح ذلك ان اعتراض رئيس الجمهورية على النصوص 
لتشريعية التي يصوت عليها البرلمان يمكن اعتبارها مشاركة في ممارسة الاختصاص التشريعي بالأخص في ظل الدستور الجزائري ا

 الذي يتطلب أغلبية مشددة للتصويت على التشريع الذي اعترض عليه رئيس الجمهورية حيث يشترط موافقة أغلبية ثلثي 
داً على الاختصاص التشريعي للبرلمان ذلك ان النظام السياسي الجزائري اعتمد على التعددية الحزبية أعضائه وهذه النسبة تعد قي

فينتج عن ذلك أغلبية برلمانية غير متماسكة  –ائتلاف حزبي  –والتمثيل النسبي، مما يؤدي الى تشكيل البرلمان من عدة أحزاب 
ونية لطلب المداولة الثانية، الا انه يبقى هذا الاعتراض توقيفيا إلى ان يحدد يصعب معها تحقيق هذه النسبة، مما يؤكد القوة القان

  11( أعضائه او تعديله وفقا لمشيئة رئيس الجمهورية.المجلس الشعبي الوطني مصيره بالتصويت عليه ببر )

 ثالثاً: أهمية الاعتراض على القوانين
 ه يؤدي دوران احدهما سياسي والأخر تشريعي.تكمن اهمية الاعتراض  على القوانين في ان

 الدور السياسي للاعتراض على القوانين-1
ان حق الاعتراض هو أحد عناصر تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فلا يكفي لاحترام مبدأ الفصل بين 

تعدي كل سلطة على اختصاصات الأخرى، إنما  السلطات تقسيم العمل بين السلطات الثلاثة، لان ذلك ليس ضامنا يحول دون
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يجب إلى جانب ذلك ان تسلح كل سلطة بما يكفل لها ان توقف تعدي، السلطات الأخرى، ومن هنا تتضح الحاجة الى حق 
 12الاعتراض.

لمان ومن هذا المنطلق، تجلى حق الاعتراض كضمان ضد التعسف البرلماني ومن ثم اعتبر كوسيلة لتحقيق التوازن بين البر 
والسلطة التنفيذية، حول نص تشريعي معين، وهو على خلاف حق حل البرلمان، الذي يعد إجراء استثنائيا، لا يجوز اللجوء إليه 

من الدستور الذي يقضي  147الا في حالة عدم موافقته على طلب تعديل نص تشريعي وهذا ما يفهم من مضمون المادة 
  13شعبي الوطني في حالة رفضه الموافقة على تعديل نص تشريعي طلب بشأنه مداولة ثانية.بإمكان رئيس الجمهورية حل المجلس ال

ومجمل القول أطلق الدستور ممارسة هذه الرخصة دون قيد سوى من حيث المدة الزمنية المقررة لذلك، وعليه يباشر هذا 
كومة، وتأكيدا لما تقدم، هذا رئيس الدولة، وبذلك الإجراء سوف يدافع عن سياسة الح –تحت مظلة  –الاختصاص 

  14الاختصاص يدعم مكانة الهيئة التنفيذية في مواجهة البرلمان.
 الدور التشريعي للاعتراض على القوانين.-2

يكمن الدور التشريعي لحق الاعتراض في تفادي ظاهرة القوانين المعيبة الى جانب أنه يزود السلطة التنفيذية بسلاح فعال 
 امجها التشريعية والمالية.يكفل لها تنفيذ بر 

ويتسع تعبير " القوانين المعيبة " ليشمل الى جانب سوء الصياغة العيوب الدستورية وعدم الملائمة، حيث ذهب البعض          
الى القول ان " حق الاعتراض ليس فقط هو الدرع الذي يحمي امتيازات الحكومة واختصاصاتها وانما يمثل صمام الأمان الذي 

عن الأمة آثار الحزبية والاندفاع، والتسرع الذي يؤثر على الأغلبية البرلمانية، فهذا الحق يستهدف في المقام الأول تفادي  يدفع
ظاهرة القوانين المعيبة التي تصدر تحت وطأة الاندفاع أو التهور او الانفعال، ذلك ان البرلمان بوصفه هيئة جماعية يسهل انسياقه 

  15فعال وقتي ، مما يستلزم إخضاع القوانين البرلمانية لفحص تال من جانب سلطة مستقلة.تحت وهم طارئ، أو ان
 الفرع الثاني: إجراءات الاعتراض على القوانين.

أعطى الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على النصوص التشريعية التي اقرها البرلمان، وقد تضمنت المادة 
 ممارسة رئيس الجمهورية لحق الاعتراض وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:من الدستور كيفية  147

 أولا : تسبيب طلب الاعتراض:
حتى يتمكن المجلس الشعبي الوطني من دراسة مبررات الاعتراض على النص التشريعي ويقرر في ضوئها الموافقة على هذا 

ئيس الى الاعتراض وهذا ما ذهب اليه الدستور الجزائري لسنة النص من عدمها لا بد ان يتضمن الطلب الأسباب التي دفعت بالر 
تخلى عن هذا الإجراء وترك السلطة التقديرية في ذلك للرئيس، ونظرا لأهمية تسبيب الاعتراض  1996. غير ان دستور 1963

 يستحسن بالمشرع الدستوري ان يبقي عليه نظرا لما يلي :
 قشة الاعتراض الا في ضوء الأسباب التي بينها الرئيس.لا يمكن للمجلس الشعبي الوطني دراسة ومنا -1
اذا جاء اعتراض الرئيس على نص تشريعي دون ان يبين أسبابه ، فانه بذلك يضفي صفة العموم والغموض على الاعتراض   -2

 16قراره مرة أخرى.(أعضائه لإ فيفقد الهدف منه، اذ يكون من السهل على المجلس الشعبي الوطني الحصول على نسبة) 

 ثانيا: تسليم الاعتراض خلال مدة معينة.
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من الدستور الجزائري الحالي على انه " يمكن لرئيس الجمهورية ان يطلب اجراء مداولة ثانية في قانون  147تنص المادة 

 د التصويت عليه في غضون الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إقراره ".
لجمهورية ان يسلم اعتراضه خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إقرار النص التشريعي بموجب هذه المادة على رئيس ا 

وبالتالي فان قيد المدة الذي حدده المؤسس الدستوري يهدف الى صدور القانون في اقرب الآجال وعليه فانه بمجرد انقضاء المدة 
 17المقررة قانونا، يسقط ما للرئيس من حق الاعتراض.

 ط نصاب معين.ثالثا: اشترا
(أعضاء المجلس  على أنه " وفي هذه الحالة لا يتم اقرار القانون الا بأغلبية ثلثي)  147/2نص الدستور الجزائري  في المادة 

 الشعبي الوطني." 
رار القانون مرة ثانية يلاحظ من هذا النص أنه يمكن لإرادة المجلس الشعبي الوطني ان تتغلب على اعتراض الرئيس بإق

بأغلبية ثلثي أعضائه، فالدستور يتطلب أغلبية مشددة الأمر الذي يؤدي الى تقوية مركز رئيس الجمهورية، لان تحقيق هذه الأغلبية 
المشددة للتخلص من الاعتراض الرئاسي ليس بالأمر السهل خاصة اذا كان البرلمان تتعدد فيه الأحزاب، لهذا غالبا ما ينتهي 

عتراض الى تعديل النص وفقا لرغبة رئيس الجمهورية وهذا يضع المجلس الشعبي في حرج سياسي امام الرأي العام لان حصول الا

هو أمر بعيد المنال وان   -ائتلاف حزبي –( أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي يتكون من أغلبية متماسكة النص على نسبة) 
ن ان يكون عامل وحدة البرلمانيين لتأكيد موقفهم بجمع الأغلبية المطلوبة إذا شعروا بان رئيس كان غير مستحيل حيث يمك

 18الحكومة قد خرج عن البرنامج المعتمد  أو ان الرئيس وراء ذلك يريد فرض اتجاه معين او رفض اختيار البرلمانيين .
 المطلب الثاني: إصدار القوانين.

لتشريع من قبل البرلمان، ولم يعترض عليه رئيس الجمهورية، تحقق وجوده القانوني، ومع ذلك إذا د إقرار مشروع أو اقتراح ا
 فانه لا يصبح نافذ بمجرد هذا الوجود القانوني ، بل أن نفاذه يتوقف على أمرين هما : إصدار التشريع ونشره.

 سنتناول  فيما يلي تعريف الإصدار وتحديد طبيعته كما يلي:
 يف الإصدار.الفرع الأول: تعر 

يقصد بالإصدار : تسجيل سن التشريع ووضعه موضع التنفيذ بتكليف رجال السلطة التنفيذية بتنفيذه باعتباره أحد 
تشريعات الدولة، وبهذه المثابة فان الإصدار يعد شهادة ميلاد لهذا التشريع تكون سندا لتنفيذه وإقرارا من رئيس الجمهورية بان 

 19موافقة البرلمان عليه. هذا التشريع قد تمت فعلا
 20فالإصدار يتضمن أمور ثلاثة:

 شهادة الرئيس بأن البرلمان قد أقر التشريع طبقاً للأوضاع الدستورية  .1
ان رئيس الجمهورية قد تنازل عن حق الاعتراض ، وان سلطته في الاعتراض قد انتهت لإصرار المجلس الشعبي الوطني  .2

 أعضائه.على التشريع مرة ثانية بأغلبية ثلثي 
 ان التشريع قد أصبح واجب النفاذ، ولذلك فان الرئيس يأمر أعضاء السلطة التنفيذية بالقيام بتنفيذه. .3
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وسلطة إصدار التشريع تثبت لرئيس الجمهورية الذي يصدر التشريع بمرسوم رئاسي يسمى مرسوم الإصدار يتضمن أمرا 
 .21بتنفيذ التشريع

ية فائدتان رئيسيتان ، فهو وسيلة لتفادي تلقي السلطة التنفيذية أوامر من ولإصدار التشريع من طرف رئيس الجمهور 
السلطة التشريعية وتلقيها مباشرة من رئيسها، وهو وسيلة في يد رئيس الجمهورية تمكنه من رقابة التشريعات الصادرة عن السلطة 

 22التشريعية وردها إليها عند الضرورة قصد إجراء مداولة ثانية.
 23ار التشريع عنصرين هما:ويتضمن إصد

 تسجيل موافقة البرلمان ورئيس الدولة على النصوص التشريعية أو إقرار البرلمان ثانية لمشروعات التشريعات المعترض عليها.-1
 الأمر بتنفيذ هذا التشريع بعد ان اكتملت جميع مقوماته التشريعية كقانون من قوانين الدولة.-2

يوما  30منه  144الي أجلا لإصدار التشريعات من طرف رئيس الجمهورية وهو طبقا للمادة وقد حدد الدستور الجزائري الح
 24ويوقف هذا الأجل في حالة إخطار الرئيس للمجلس الدستوري.

يوم  باختلاف نوع القانون ، فالقوانين العادية من تاريخ إحالتها إلى رئيس الجمهورية،  30ويختلف بدء احتساب أجل 
ستفتائية من تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية، والقوانين العضوية من تاريخ صدور رأي المجلس الدستوري والقوانين الا

 25بمطابقة القانون للدستور، أو من تاريخ تسلمه من رئيس الجمهورية.
يترتب عند عدم مراعاة  لم تتضمن أي جزاء 2016المعدل في  96ودستور  89ودستور  76ويجدر التنبيه أن قواعد دستور 

الذي اعترف لرئيس الجمهورية بسلطة إصدار النص خلال عشرة  63رئيس الجمهورية لقيد المدة المذكورة وهذا خلافاً لدستور 
 .26( أيام فان لم يصدره في الأجل المذكور نقل الإختصاص إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني10)

 الفرع الثاني: طبيعة الاصدار.
 الفقه حول طبيعة الإصدار وظهر في هذا الخصوص عدة اتجاهات هي:  لقد اختلف

الاتجاه الأول: يرى بان الإصدار يعد عملا مكملا للقانون، لان القانون الذي لم يصدر رغم موافقة البرلمان عليه، لا يلزم المحاكم 
  27بتطبيقه ولا الإدارة بتنفيذه، ولا المواطن باحترامه.

أن الإصدار هو الإجراء الوحيد الذي يعطي القانون قوته الإلزامية، وان التصويت البرلماني لا يعدو ان يكون الاتجاه الثاني، يرى 
 28مجرد مقررات دون أن يحق للبرلمان منحها القوة الإلزامية التي ينفرد بها الجهاز التنفيذي.

ة لا يشارك البرلمان بذلك الإجراء في مباشرة السلطة الاتجاه الثالث: يرى بان الإصدار لا ينشئ النص التشريعي لان رئيس الدول
التشريعية ، وما يؤكد صحة ذلك ، ان رئيس الدولة يرفق النص التشريعي بمرسوم الإصدار، وبذلك يضفي الصبغة القانونية على 

  29النص التشريعي لا غير .
 المبحث الثاني:

 إختصاصات رئيس الجمهورية المنشئة للتشريع.
لتشريعية ، في نظام الفصل بين السلطات هي التي تتولى مهمة سن التشريع، غير انه اذا كان هذا هو ان السلطة ا 

  30الأصل فان هناك ظروفا خاصة تجعل السلطة التنفيذية تحل محل السلطة التشريعية في سنه عن طريق الأوامر التشريعية.
 يشرع بأوامر.وسنتناول فيما يلي الحالات يجوز فيهما لرئيس الجمهورية ان 
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 المطلب الأول: التشريع بأوامر في الحالات العادية

مبربرن الدسبربرتور فبربران رئبربريس الجمهوريبربرة يتبربرولى صبربرلاحية التشبربرريع بأوامبربرر وهبربرذا في حالبربرة شبربرعور  142و  138بموجبربرب المبربرادتين  
 المالية في المدة المحددة ذلك.المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية أو في حالة عدم مصادقة البرلمان على مشروع قانون 

 الفرع الأول: التشريع بالأوامر في حالة غياب السلطة التشريعية
 سنتناول فيما يلي  المقصود بالأوامر التشريعية الصادرة في غياب السلطة التشريعية وشروطها  

 أولًا: المقصود بالأوامر التشريعية الصادرة في غيبة السلطة التشريعية
من الدستور على مايلي " لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شبرعور المجلبرس  142 نصت المادة 

 الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة"
لات يستفاد من هذا النص أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يشرع بأوامبرر في غيبراب السبرلطة التشبرريعية لمواجهبرة حالبرة مبرن حبرا 

الاستعجال حيث أنه من المعروف أن البرلمان لا ينعقد بصفة دائمة بل توجد فترات يكون فيها معطبرلًا، إمبرا بسبربب حلبره أو وقبرف 
تسبرتعدي  -أي الاسبرتعجال –جلساته أو بسبب إجازاته السنوية فاذا طرأت في فترة مبرن هبرذه الفبرترات حالبرة مبرن حبرالات الضبررورة 

واجب إعطاء رئيس الجمهورية الحق في سنه استثناءً من الأصل العام مع إتخاذ كافبرة الضبرمانات سن تشريع معين، فانه يكون من ال
 31اللازمة لإخضاع التشريع الذي سنه لرقابة البرلمان اللاحقة، حيث يصير التشريع وكأنه صدر من البرلمان ذاته في أخر الأمر.

صبردره رئبريس الجمهوريبرة مبرن لبروائح خبرلال فبرترة غيبراب السبرلطة وقد اختلف الفقه المصري في تحديبرد الطبيعبرة القانونيبرة لمبرا ي
 التشريعية.

فذهب البعض إلى أن هبرذه اللبروائح ذات طبيعبرة إداريبرة، ولا تتغبرير هبرذه الطبيعبرة بتصبرديق البرلمبران عليهبرا ، ويرجبرع   
ار الشبركلي ومبرن ثم تعبربر أنصار هذا الرأي السبب في ذلك إلى ان معيبرار التفرقبرة ببرين العمبرل الإداري والعمبرل التشبرريعي هبرو المعيبر

 32هذه اللوائح إعمالًا إدارية لأن الجهة التي أصدرتها هي السلطة التنفيذية رغم تصديق البرلمان عليها.
مبربرن الدسبربرتور المصبربرري  147أمبربرا البربربعض الآخبربرر في الفقبربره فبربريرى أن هبربرذه اللبربروائح التشبربرريعية المتخبربرذة طبقبربراً للمبربرادة   
يبربرة يملبربرك إصبربردار قبربررارات لهبربرا قبربروة القبربرانون إذا حبربردث في غيببربرة البرلمبربران مبربرا يوجبربرب والبربرتي تقضبربري بأن رئبربريس الجمهور  1971لسبربرنة 

 33الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، تعتبر أعمالًا إدارية لها قوة القانون. 
ير ويرى الإتجاه الراجح في الفقه أن لوائح الضرورة  ذات طبيعة إدارية منذ صدورها أخذاً بالمعيار الشكلي، وتتغبر  

 34هذه الطبيعة متى عرضت على البرلمان وأقرها، فانها تتحول منذ التصديق عليها إلى قوانين.
 ثانياً: شروط الأوامر التشريعية الصادرة في غياب السلطة التشريعية

الشبرعبي  من الدستور على مايلي " لبررئيس الجمهوريبرة أن يشبررع بأوامبرر في مسبرائل عاجلبرة في حالبرة شبرعور المجلبرس 142نصت المادة 
 الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة.

 ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي أتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. 
 تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان." 
 ان سن التشريع من طرف رئيس الجمهورية يستفاد من هذا النص أن هناك شروط  ينبغي تحققها لإمك 

 الشرط الأول: وجود حالة ضرورة تستدعي إصدار تشريع دون تأخير.
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، وقبربرد أوضبربرح المجلبربرس الدسبربرتوري  أن "الهبربردف مبربرن 2016د اسبربرتحداث هبربرذا الشبربررط بمقتضبربرى التعبربرديل الدسبربرتوري لسبربرنة  
 35سائل العاجلة فقط".ذلك هو تعزيز المهام التشريعية للبرلمان وحصر التشريع بأوامر في الم

و تجدر الإشارة إلى أن  تقدير قيام حالة الضرورة مسألة تخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية، ولا ضرر في ذلك طالما ان 
التشريع الذي سيتولى القيام به يكون خاضعا لرقابة السلطة التشريعية حينما يعرض عليها بعد اصداره، بحيث تستطيع هذه 

 36ذا ثبت لديها ان الظروف لم تكن تبرر اصدار هذا التشريع الا توافق عليه.السلطة، ا
 الشرط الثاني: غياب السلطة التشريعية. 

من الدستور الجزائري فان لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلبرس  142حسب المادة 
 الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية.

تفاد مبربربرن هبربربرذا البربربرنص أن لبربربررئيس الجمهوريبربربرة ان يشبربربررع  بأوامبربربرر في حالبربربرة وجبربربرود حالبربربرة اسبربربرتعجال أثنبربربراء غيبربربراب السبربربرلطة يسبربربر 
 التشريعية وتكون هذه السلطة غائبة في حالتين:

د الحالة الأولى : حالة شغور المجلس الشعبي الوطني نتيجة لحله بسبب عدم موافقته على مخطط عمبرل الحكومبرة للمبررة الثانيبرة، أو عنبر
 37استعمال رئيس الجمهورية لحقه في الحل، أو بسبب إجراء انتخابات تشريعية مسبقة.

 38فالتشريع بالأوامر في هذه الحالة لا يمكن أن يتجاوز ثلاث أشهر، وهو الأجل الذي يجب أن تجرى فيه الإنتخابات التشريعية.
اً طوال أيام السنة، وإنما يجتمع لفترة زمنية معينة، والدستور الجزائري الحالة الثانية: وجود البرلمان في عطلة، إن البرلمان لا يظل منعقد

كان ينص على أن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر بين دورتي البرلمان، باعتبار أن هبرذا الأخبرير كبران   2016الحالي قبل تعديله في 
أصبربربح للبرلمبربران دورة  2016التعبربرديل  الدسبربرتوري لسبربرنة يجتمبربرع في دورتبربرين عبربراديتين، وبالتبربرالي يشبربررع رئبربريس الجمهوريبربرة بينهمبربرا، أمبربرا في 

واحدة كل سنة مدتها عشرة أشهر على الأقل. وبالتالي المدة الباقية التي يشرع فيها رئيس الجمهورية عبرن طريبرق الأوامبرر هبري شبرهرين 
 39في السنة.

البرلمبربران في دورة طارئبربرة لمناقشبربرة ويثبربرور التسبربرانل هنبربرا لمبربراذا لم يكتبربرف الدسبربرتور بالإعبربرتراف لبربررئيس الجمهوريبربرة بسبربرلطة اسبربرتدعاء 
 التشريع المراد سنه، دون حاجة لإصداره في غيابه ودون مشاركة منه؟ 

يبررى بعبربرض الفقبره أن الحكمبربرة البربرتي أرادهبرا المؤسبربرس الدسبربرتوري مبرن وراء الإعبربرتراف لبررئيس الدولبربرة بسبربرلطة التشبرريع عبربرن طريبربرق 
طبربررق والإجبرراءات العاديبربرة قبربرد يأخبربرذ وقتبربراً طبربرويلًا في الدراسبربرة والمناقشبربرة الأوامبرر هبربرو أن اسبربرتدعاء البرلمبربران للنظبربرر في تشبربرريعات معينبربرة بال

سبرواءً أمبربرام اللجبربران المختصبربرة أو غبربررف البرلمبربران. وهبربرو مبربرا لا يخبربردم حالبربرة الضبربررورة ويعطبربرل صبربردور البربرنص لبربرذا وجبربرب الإعبربرتراف لبربره بهبربرذه 
  40بيد أعضاء البرلمان. –إن كان له موجب  -السلطة وتبقى ضمانة إلغاء النص

 الث: عرض الأوامر على مجلس الدولة.الشرط الث
بمبربرا أن مشبربراريع الأوامبربرر تعبربرد هبربري أيضبربراً نصوصبربراً تشبربرريعية، فانبربره مبربرن باب أولى أن تعبربررض علبربرى مجلبربرس الدولبربرة، شبربرأنها في ذلبربرك شبربرأن 

  41مشاريع القوانين المقدمة من الوزير الأول. فكلاهما متعلق بالسلطة التنفيذية.
ا " يشرع الرئيس بأوامر )...( بعد رأي مجلس الدولة" فهذه الصياغة القانونيبرة بقوله 142وهذا الشرط نصت عليه المادة 

 توضح إنتفاء الصفة الإلزامية لرأي مجلس الدولة. 
 42وحسب رأي المجلس الدستوري فان " الرأي المسبق لمجلس الدولة يعطي ضمانة وقوة لهذا النصوص" 
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 .اءالشرط الرابع: اتخاذ الأوامر التشريعية مجلس الوزر 

يلزم عرض الأوامر على مجلس البروزراء رغبرم أن القبررار النهبرائي داخبرل هبرذا المجلبرس يعبرود لبررئيس الجمهوريبرة، إلا ان الحكومبرة  
 43هي المكلفة بتنفيذ هذه الأوامر ومن ثم فان اتخاذ هذه الأوامر بعد مناقشتها داخل مجلس الوزراء يساهم في سرعة تنفيذها.

 مر على السلطة التشريعية لاقرارها. الشرط الخامس: وجوب عرض الأوا
لضمان الرقابة على التشريع الذي يصدره رئيس الجمهورية، اوجب الدستور على رئيس الجمهورية ان يعرض هذه الأوامر 

 على البرلمان في مدة قصيرة من تاريخ اصداره.
عرض هذه الأوامر على البرلمان  وما يعاب على المؤسس الدستوري عدم ترتيب أي جزاء على تأخر رئيس الجمهورية في

 44أو عدم عرضها أصلاً.
فاذا قام رئيس الجمهورية بعرض الاوامر التشريعية على كل غرفة من البرلمان في اول دورة له، يكون قد أوفى بالتزامه 

 .45الات التاليةومكن البرلمان من فرض رقابته على الاوامر التي اتخذت في غيبته وتكون نتيجة الالتزام بالعرض احدى الح
:موافقة البرلمان: بموافقة البرلمان على هذه الاوامر تصبح قوانين قائمة بذاتها، والأغلبية المشترطة من قبل البرلمان للموافقة على -1

هذه الأوامر تختلف باختلاف نوع المجال التشريعي الذي تدخل فيه رئيس الجمهورية بأوامر فاذا تدخل في المجال المخصص 
من الدستور فان الاغلبية المشترطة هي الاغلبية البسيطة بالنسبة لنواب المجلس  140نين العادية المنصوص عليه في المادة للقوا

فانه  141الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة. أما إذا تدخل في المجال المخصص للقوانين العضوية المنصوص عليه في المادة 
 46لنواب المجلس الشعبي الوطني واعضاء مجلس الأمة.يستلزم موافقة الأغلبية المطلقة 

 142:عدم موفقة البرلمان: في هذه الحالة يزول ما للأمر من قوة القانون وتتوقف عن ترتيب اثاره، وهذا ما نصت عليه المادة -2
 من الدستور وفي هذه الحالة نميز بين احتمالين.

 الأول: ان الالغاء يكون من تاريخ عدم الموافقة، اي تتوقف هذه الاوامر عن ترتيب اثارها بالنسبة للمستقبل فقط.
 الثاني: ان يكون الالغاء باثر رجعي.

الدستور الجزائري لم يوضح ذلك بالنسبة للمراكز القانونية للاشخاص التي ترتبت عن تطبيق هذه الاوامر، اذ اقتصر  
ة الى اعتبار الاوامر التي لا يوافق عليها البرلمان، بعد عرضها عليه، لا غية ، دون ذكر ما اذا كان هذا الالغاء يحمل على الاشار 

معنى زوالها بالنسبة للمستقبل فحسب، وحينئذ يعتمد نفاذ هذه الاوامر في الفترة السابقة، ام ان الالغاء يتضمن زوالها باثر رجعي 
ذ يحق التسانل عن مصير الاثار القانونية التي تكون قد ترتبت عن هذه الاوامر في الفترة السابقة على ينسحب الى الماضي، وحينئ

 47عدم اقرارها.
يرى الإتجاه الراجح أن الإلغاء يمتد إلى المستقبل فقط ولا يكون له أثبرر رجعبري، لأن هبرذا الأخبرير لا يكبرون إلا ببرنص نظبرراً لمبرا قبرد 

ق والمراكبربرز القانونيبربرة البربرتي نشبربرأت قببربرل عبربررض هبربرذه الاوامبربرر علبربرى البرلمبربران. ولهبربرذا تظبربرل هبربرذه ينطبربروي عليبربره مبربرن مسبربرالح ببربربعض الحقبربرو 
 .48الأوامر سارية ولكنها كقرارات إدارية فقط 

علبربرى البربررغم مبربرن قيبربرام السبربرلطة التنفيذيبربرة بعبربررض التشبربرريع علبربرى البرلمبربران في خبربرلال  :سبربركوت البرلمبربران عبربرن إببربرداء الموافقبربرة أو البربررفض -3
دستور فقد لوحظ في العمل ترك بعض التشبرريعات معلقبرة دون أن يببرت البرلمبران في أمرهبرا، وقبرد بلبرأ الأمبرر أحيبراناً الفترة المحددة في ال

 49مرور سنوات متتالية ومع ذلك يستمر العمل بالتشريع طيلة هذه السنوات ويظل حائزاً لقوة القانون.
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ي خلالها رأيه بالقبول أو الرفض فيه خطورة كبيرة إن عدم تحديد نصوص الدستورية للمدة التي يتعين على البرلمان أن يبد
على حقوق وحريات الأفبرراد فقبرد يتعمبرد البرلمبران في سبربيل محبراباة السبرلطة التنفيذيبرة اتخبراذ موقبرف سبرلبي اتجبراه الأوامبرر التشبرريعية لكبري 

 50يطيل عمرها أطول فترة ممكنة.
 الشرط السادس: عدم مخالفة الأوامر للدستور.

امر التشريعية مخالفة لقاعدة تشريعية أعلى أي الا يكون مخالفا لقواعد الدستور، وهذا امر طبيعي ينبغي الا تكون الأو 
فالتشريع العادي الصادر عن البرلمان يجب الا يخالف الدستور، ولذلك ومن باب أولى لا تملك السلطة التنفيذية ارتكابها هذه 

 51التشريعات.المخالفة عندما تحل محل السلطة التشريعية في سن بعض 
 الفرع الثاني: إصدار قانون المالية بموجب أمر 

يورد الدستور الجزائري حالة خاصة تحل فيها السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سن التشريع رغم وجود هذه 
 الأخيرة وعدم غيابها ورغم عرض مشروع التشريع عليها.

ما يلي " يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما من الدستور الجزائري على  138فقد نصت المادة 
( من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة، وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا يصدر رئيس الجمهورية 75) 

 مشروع الحكومة بأمر "
صفه رئيساً للسلطة التنفيدية أن يصدر المشروع المتعلق بقانون يفهم من هذا النص بوضوح انه يحق لرئيس الجمهورية بو 

المالية الذي تقدمت به الحكومة بامر يقضي بتنفيذ هذا المشروع باعتباره تشريعا دون انتظار المصادقة عليه من قبل السلطة 
 .52التشريعية وذلك بتحقق الشروط التالية

 ى السلطة التشريعية للمصادقة عليه.طرح مشروع التشريع المتعلق بقانون المالية عل-1
 عدم بت السلطة التشريعية في هذا المشروع في المدة المحددة لذلك.-2
 ثبوت الصفة الاستعجالية للمشروع في نظر السلطة التنفيذية.-3

ك في خطورته امام واذا كان هذا النص يواجه حالة تقاعس البرلمان عن البت في مشروع التشريع المقدم من الحكومة، الا انه لا ش
ما يعطيه للسلطة التنفيذية من سلطة خطيرة تمكنها من انتزاع حق التشريع من السلطة التشريعية وهي السلطة المختصة اصلا 

  53بسن التشريع، ولهذا فقد لقي هذا النص معارضة وانتقادا من بعض الفقهاء.
قبرة الوظيفيبرة ببرين البرلمبران والحكومبرة أجبرل التصبرويت علبرى المحبردد للعلا 16/1254من القانون العضبروي  44وقد أوضحت المادة 

مشروع قانون المالية بشكل مفصل، فالمجلس الشبرعبي البروطني يصبروت علبرى مشبرروع هبرذا القبرانون في مبردة أقصبراها سبربعة وأربعبرون 
 يوماً. (20( يوماً ابتداء من تاريخ إيداعها ويصادق مجلس الأمة على النص المصوت عليه خلال أجل أقصاه عشرون )47)

( 8( يومبراً، وتبقبرى مبردة الثمانيبرة )67وعليه، فالأجل الذي تصوت من خلال غرفتا البرلمان هبرو سبربعة وسبرتون )  
أيام، وهبربري مخصصبربرة للببربرث في مشبربرروع قبربرانون الماليبربرة مبربرن اللجنبربرة المتسبربراوية الأعضبربراء وهبربرذا في حالبربرة الخبربرلاف ببربرين الغبربررفتين حبربرول 

 من الدستور. 138، المشار إليها في المادة يوماً  75مشروع هذا القانون، وهكذا يوزع اجل 
أمبربرا في حالبربرة عبربردم المصبربرادقة لأي سبربربب كبربران خبربرلال المبربردة المحبربرددة فبربران رئبربريس الجمهوريبربرة ملبربرزم بإصبربردار مشبربرروع   

 قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية.
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إمكانيبربرة صبربردور مشبربرروع الحكومبربرة في شبربركل أمبربرر لبربره قبربروة قبربرانون  " والجبربردير بالبربرذكر أنبربره في مجبربرال الماليبربرة أن البربرنص في الدسبربرتور علبربرى

المالية قد يببردو، مبرن خبرلال القبرراءة السبرطحية، أن الهبردف الأول والأخبرير هبرو تبروفير الوسبرائل الماليبرة للحكومبرة لمواجهبرة المتطلببرات 
تجبربراوز الموقبربرف الإسبربرتقلالي  الماليبربرة للسبربرنة المقبلبربرة. ولكبربرن الحقيقبربرة، أن هنبربراك هبربردف آخبربرر، يتمثبربرل في تمكبربرين الحكومبربرة دسبربرتورياً مبربرن

للمجلس الشعبي الوطني الذي يمكن أن يعبر عنه أثناء أداء وظيفته التشريعية سواء بإلغاء بنود من مشبرروع الحكومبرة أو تعبرديلها 
بما لا يتفق ورأي الحكومة. فتوعز هذه الأخيرة لمجلس الأمة بواسطة ممثلي رئيس الجمهورية و/أو ممثليها رفض النص الذي حبراز 
موافقبرة المجلبرس الشبرعبي البروطني. وبالنتيجبرة تأجيبربرل الموافقبرة عليبره في آجالبره وتمكبرين البربررئيس مبرن إصبردار مشبرروع الحكومبرة في شبربركل 
أمر له قوة قبرانون الماليبرة. بمبرا يسبرمح لهبرا مبرن تحقيبرق الهبردف الخفبري مبرن البرنص الدسبرتوري المتمثبرل في مواجهبرة أي موقبرف يعارضبرها 

 " 55معارضة للسلطة التنفيذية، ولو أنها حازت رضا وتأييد أغلبية الشعبخاصة إذا جاء من اغلبية في المجلس 
 

 المطلب الثاني: التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية .
 سنعرض فيما يلي لتحديد المقصود بالحالة الاستثنائية و شروطها: 

 الفرع الأول: المقصود بالحالة الاستثنائية
د حال وجسيم لمؤسسات النظام الجمهوري أو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه، أو يعرف الظرف الإستثنائي، بأنه تهدي 

 56تنفيذ معاهداته الدولية، يؤدي إلى انقطاع السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية في الدولة.
وامر في الحالة من الدستور الجزائري على انه " يمكن رئيس الجمهورية ان يشرع با 142نصت الفقرة الرابعة من المادة 

من الدستور فانه طبقا  107من الدستور " فاذا طرأت ظروف حددتها الفقرة الاولى من المادة  107الاستثنائية المذكورة في المادة 
، يحق لرئيس الجمهورية ان يشرع باوامر لها قوة التشريع العادي عن 107التي احالت على المادة  142للفقرة الرابعة من المادة 

 57اتخاذ الاجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الامة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية . طريق
لا يمكن إعلانها إلا بتوافر شروط وضوابط معينة، والسبب في ذلك  107أن الحالة الاستثنائية التي نظمها نص المادة 

 58الأفراد.يعود إلى خطورة هذا الإجراء على حريات وحقوق 
 وقد أنقسم الفقه حول تحديد طبيعة الأوامر التشريعية الصادرة في ظل الحالة الإستثنائية إلى ثلاث إتجاهات:

يبررى أنصبراره أن هبرذه الأوامبرر ذات طبيعبربرة إداريبرة لأنهبرا صبرادرة عبرن رئبريس الجمهوريبربرة البرذي يعبرد سبرلطة إداريبرة، ولبربريس  الإتجتراه الأول:
 59ا تخضع لرقابة القضاء الإداري.سلطة تشريعية وما دامت كذلك فانه

يبررى أنصبراره ضبربررورة التمييبرز ببربرين القبررارات البرتي تصبربردر في المجبرال التشبربرريعي، العائبرد للبرلمبران، والقبربررارات البرتي تبربردخل في  الإتجتراه الثترتراني:
 60مجال التنظيم. فالأولى تخضع لرقابة البرلمان والثانية تخضع لرقابة القضاء الإداري.

أصحاب هذا الإتجاه ان كل الأعمال المتعلقة بالحالة الاستثنائية تعتبربر مبرن أعمبرال السبريادة، وهبرذا نظبرراً لوحبردة  : يرىالإتجاه الثالث
 61هدفها وصعوبة التمييز بينها، فهي لا تخضع لأية رقابة قضائية إدارية.

 الفرع الثاني: شروط إعلان الحالة الاستثنائية
ة الاستثنائية ويمكن تصنيف هذه الشروط الى شروط موضوعية وشروط سنتطرق فيما يلي  إلى بيان شروط إعلان الحال

 شكلية.
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 .أولًا: الشروط الموضوعية
 للدخول في الحالة الاستثنائية يتعين ان نواجه خطر يهدد موضوعات محددة نص عليها الدستور.

الا في حالة كون الخطر الذي  107ادة وبناء عليه ، لا يجوز لرئيس الجمهورية ممارسة السلطات الاستثنائية التي تخولها الم
يهدد مؤسسات الدولة ، داهما ) حالا ( وجسيما كنشوب حرب اهلية داخلية او مع دولة اجنبية، أو قيام اضراب عام يتخذ 

بقولها ان يكون هذا التهديد الحال والجسيم  متعلقا  107طابع التمرد، او حدوث عصيان عسكري، وهذا ما نصت عليه المادة 
 62حد الامور الثلاثة: المؤسسات الدستورية، أو استقلال البلاد، او سلامة ترابها.بأ

 :63من الدستور امران  107ويفهم من نص الفقرة الاولى من المادة 
الأول: أن التشريع الذي يصدره رئيس الجمهورية في ظل الحالة الاستثنائية يجب ان يقتصر من حيث موضوعه على مواجهة 

 ة في هذا النص.الظروف المحدد
الثاني: ان تقدير تحقق الحالة الاستثنائية او عدم تحققها مسألة تخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية باعتباره مجسدا لوحدة 

 الامة والدولة داخل البلاد وخارجها وباعتباره حامي الدستور.
 .الفرع الثاني: الشروط الشكلية

 تشارة والاستماع الى بعض المؤسسات الدستورية واجتماع البرلمان.تتمثل الشروط الشكلية في وجوب الاس
 وهي: 107أولا : وجوب استشارة الجهات التي ورد ذكرها في الفقرة التالثة  من المادة 

استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، نظرا للدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية، خاصة على الصعيد الداخلي في مجال التشريع -1
من الدستور يؤدي الى انتقال سلطة التشريع الى نطاق  107والرقابة وما في ذلك من حماية لحقوق المواطنين، ولان تطبيق المادة 

الاختصاص الاستثنائي لرئيس الجمهورية وما في ذلك من مسالح بحقوق وحريات المواطنين، ارتأى المؤسس الدستوري الزام رئيس 
 64لس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة.الجمهورية باستشارة رئيس المج

استشارة رئيس المجلس الدستوري: اشترط الدستور الجزائري قبل تقرير الحالة الاستثنائية استشارة رئيس المجلس الدستوري لأن -2
 .65هذا المجلس هو المكلف بالسهر على احترام الدستور 

ى رئيس الجمهورية الاستماع الى المجلس الاعلى للامن قبل اعلان الاستماع الى المجلس الاعلى للامن: يشترط الدستور عل-3
الحالة الاستثنائية رغم أنه رئيسه، وما يصحب ذلك من تقديم تقارير ومعطيات عن الظروف الامنية والعسكرية وغيرها مما ينير 

 66الطريق امام رئيس الجمهورية ليتخذ الاجراء المناسب لمواجهة الحالة الاستثنائية.
لاستماع الى مجلس الوزراء: قبل اعلان الحالة الاستثنائية يتعين على رئيس الجمهورية الاستماع الى مجلس الوزراء الذي يتراسه، ا-4

 67فيتم على مستوى هذا المجلس تبادل الاراء وتقدير المواقف ونتائجها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
تفيد رئيس الجمهورية بما تشير عليه، فيقدم على ما عقد العزم عليه او غير انه يلاحظ ان اراء هذه الجهات وان كانت 

تبقى استشارية فقط، ومادامت كذلك فان الكلمة الاخيرة  107يحجم عنه، فانها مع ذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 
 68ترجع الى رئيس الجمهورية، باعتباره المسؤول الاول عن سلامة وامن البلاد والعباد.

 
 ثانيا: وجوب اجتماع البرلمان.
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بأن " يجتمع البرلمان وجوبا " وذلك دون تعيين الغاية التي من اجلها تجتمع السلطة  107تقتضي الفقرة الرابعة من المادة 

التشريعية : فهل لاعطاء الضوء الاخضر لرئيس الجمهورية كي يتدخل فيشرع باوامر قبل ان يتدخل فعلا؟ ام هل ان اجتماع 
لطة التشريعية يجب ان يكون لاحقا على اتخاذ رئيس الجمهورية الاجراءات التي يراها ضرورية لكي يتم اقرارها؟ ام ان الغاية من الس

  69اجتماع البرلمان تتمثل فقط في اطلاع اعضاء البرلمان على الوضع، وعلى ما عقد رئيس الجمهورية عزمه على فعله؟
 عند انتهاء الحالة الاستثنائية: ثالثا: وجوب مراعاة الشروط السابقة

على ما يلي " تنتهي الحالة الاستثنائية حسب الاشكال والاجراءات السالفة  107تنص الفقرة الخامسة من المادة  
 الذكر التي اوجبت اعلانها".

 : 70يستفاد من هذا النص أنه لتقرير انتهاء الحالة الاستثنائية يجب مراعاة ما يلي
 هم الذي كان يهدد المؤسسات الدستورية للدولة او استقلالها او سلامة ترابها.زوال الخطر الدا-1
 وجوب استشارة الجهات التي كان رئيس الجمهورية قد استشارها أول مرة قبل الاعلان عن نهاية الحالة الاستثنائية.-2
فهل هو اطلاع اعضاء البرلمان على وجوب اجتماع البرلمان: وهنا يطرح نفس السؤال: ماذا سيكون موضوع جدول اعماله؟ -3

انتهاء الحالة الاستثنائية؟ ام هل هو مناقشة واقرار الاوامر التي اتخذها رئيس الجمهورية لمواجهة هذه الحالة؟ ، وما مصير هذه 
رية اذا استشاره لم الاوامر بما رتبته من آثار في الفقرة السابقة ، في حالة عدم اقرارها ، خاصة اذا ثبت للبرلمان ان رئيس الجمهو 

 ياخذ بما اشير عليه؟.
ولم ينص الدستور على المدة سواء منها الدنيا أو القصوى للحالة الاستثنائية خلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة لحالتي 

جبت إعلانها" الطوارئ والحصار، وإنما نص على أنه" تنتهي الحالة الاستثنائية حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أو 
، وهو ما يعني أن الرئيس هو الذي يقدر ويحدد المدة التي تستغرقها تلك الحالة وقد يقدر عدم تحديدها ما يعني أن له مطلق 

  71الحرية في ذلك شريطة مراعاة الشروط التي أوجبت إعلانها
 
 
 
 
 
 
 
 
 الخاتمة: 

حبربربردود الصبربربرلاحيات المبينبربربرة في الدسبربربرتور وتخبربربرتص السبربربرلطة القاعبربربردة العامبربربرة أن التشبربربرريع مبربربرن اختصبربربراص السبربربرلطة التشبربربرريعية في 
التنفيذيبربرة، بتنفيبربرذه وهبربرذه القاعبربردة يقرهبربرا مببربردأ الفصبربرل ببربرين السبربرلطات. غبربرير أن مقتضبربريات التعبربراون ببربرين السبربرلطتين دفعبربرت المؤسبربرس 

 الدستوري إلى إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية التشريع في حالتين:
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 الاعتراض على التشريع وفي إصداره  اختصاصات مكملة للتشريع تتمثل في الأولى:
إختصاصات منشئة للتشريع وذلك في حالات أربع هي: شغور المجلس الشعبي الوطني، العطل البرلمانية، الحالة الإستثنائية،  الثانية:

 ( يوماً.75وأخيراً حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في أجل خمس وسبعون )
 توصل إليها فيما يلي:ويمكن عرض النتائج الم

  أن الدستور الجزائبرري عمبرل علبرى تقويبرة مركبرز رئبريس الجمهوريبرة إلى حبرد كببرير مبرن ناحيبرة الإختصاصبرات البرتي يتمتبرع بهبرا. فبررئيس
 الجمهورية له الحق في الاعتراض على القوانين، كما أن له الحق في التشريع عن طريق الأوامر.

 لأخطاء التي قد يرتكبها أثناء تأدية مهامه الدستورية.ان رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسياً عن ا 
  مبربرن الدسبربرتور إتسبربرمت بالعموميبربرة والغمبربروض وعبربردم تحديبربرد الحبربرالات البربرتي تبربردعو إلى  142إن صبربرياغة الفقبربررة الأولى مبربرن المبربرادة

 سرعة اتخاذ التدابير العاجلة .
  لا يستثني القوانين العضوية من مجال التشريع بأوامر  142إن نص المادة 

 بناء على ما تقدم يمكن إبداء الإقتراحات الآتية: 
  ينبغي إقرار المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية ويكون ذلك أمبرام البرلمبران في حالبرة إخلالبره بمتزامبرات الواجببرة عليبره كامتناعبره

 عن إصدار القوانين، أو امتناعه عن عرض الأوامر التشريعية على السلطة التشريعية.
 علاقة بين السبرلطتين التنفيذيبرة والتشبرريعية بمبرنح هبرذه الأخبريرة مهبرام رقابيبرة فعالبرة علبرى  الإختصاصبرات التشبرريعية ضرورة تنظيم ال

 لرئيس الجمهورية خاصة في حالة الأوامر التشريعية الصادرة أثناء الحالة الإستثنائية.
  لبرة" ومبرا هبري السبرلطة البرتي يعبرود لهبرا أمبرر من الدستور بتحديد المقصبرود بعببرارة "المسبرائل العاج 142ضرورة ضبط صياغة المادة

 تقدير توافر هذه الحالة أو عدم توافرها.
 .ينبغي النص صراحة على استثناء القوانين العضوية من مجال الأوامر التشريعية 
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